توريث ذوي الأرحام
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : بيان المراد بذوي الأرحام عند الفرضيين , وبيان أصنافهم , ومتى يتأتى القول بتوريثهم ؟
الأرحام : جمع رحم , بفتح الراء وكسر الحاء , وهو لغة : القرابة . فذوو الأرحام : أصحاب القرابات مطلقاً من يرث بفرض أو تعصيب , ومن لا يرث بفرض ولا تعصيب .
وهم في اصطلاح الفرضيين : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة .
 
ويرجعون إجمالاً إلى أربعة أصناف :
الأول : من ينتمي إلى الميت ؛ وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا .
الثاني : من ينتمي إليهم الميت ؛ وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا .
الثالث : من ينتمي إلى أبوي الميت , وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة  للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا .
الرابع : من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته , وهم الأعمام للأم والعمات مطلقاً والخؤولة مطلقاً وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا .
هذه أصنافهم على سبيل الإجمال ,
وأما أصنافهم على سبيل التفصيل ؛ فهم أحد عشر صنفاً كما يلي :
الصنف الأول : أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا .
الثاني : أولاد الأخوات مطلقاً .
الثالث : بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم .
الرابع : أولاد الإخوة لأم .
الخامس : العم لأم , سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده .
السادس : العمات مطلقاً , سواء كن عمات الميت , أو عمات لأبويه , أو عمات لأجداده , أو جداته .
 
السابع : بنات الأعمام مطلقاً وبنات بنيهم .
الثامن : الأخوال والخالات مطلقاً .
التاسع : الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم .
العاشر : الجدات السواقط من جهة الأب أو الأم .
الحادي عشر : كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة .
ويتأتى القول بتوريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض , غير الزوجين , ولا عصبة .

المسألة الثانية : ذكر الخلاف في توريث ذوي الأرحام مع الاستدلال وبيان الراجح : اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على قولين :
القول الأول : أنهم يرثون , وهو مروي عن جماعة من الصحابة ؛ منهم : عمر وعلي رضي الله عنهم , وهو مذهب الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مذهب الشافعية : إذا لم ينتظم بيت المال , وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط .
القول الثاني : أن ذوي الأرحام لا يرثون , وبه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه , وهو مذهب المالكية والشافعية , ويجعل مال الميت لبيت المال .
الخلاصة : فيتلخص مما مر : أن في توريث ذوي الأرحام على وجه التفصيل : ثلاثة أقوال : يرثون مطلقاً .
لا يرثون مطلقاً .
يرثون إذا لم ينتظم بيت المال

أدلة الفريقين : استدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بأدلة ؛ منها :
1- عموم قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . أي : أحق بالتوارث في حكم الله .
2- عموم قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) . فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشملهم , والدليل على مدعي التخصيص.
وقد نوقش هذا الاستدلال وقد نوقش هذا الاستدلال بأن كلاً من الآيتين مجملة وقد بينتهما آيات المواريث , فلا إرث لذوي الأرحام إلا من عينت لهم حقوقهم في آيات المواريث .
ونوقش أيضاً : بأن عمومات الكتاب محتملة , وبعضها منسوخ , وستأتي الإجابة عن هاتين المناقشتين في الترجيح .

 
3- واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الخال وارث من لا وارث له " , ووجه الدلالة منه : أنه صلى الله عليه وسلم جعل الخال وارثاً عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب وهو من ذوي الأرحام , فليحق به غيره منهم , وقد ورد هذا اللفظ في جملة أحاديث عن عمر والمقدام بن معدي كرب وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم , وقد أجيب عنها بجوابين :
الجواب الأول : من ناحية أسانيدها بأنها لا تخلو من مقال ؛ فحديث المقدام قد أعل بالاضطراب  ,  وحديث عمر في سنده راوٍ مجهول , وحديث عائشة أعل بالاضطراب , ورجح بعضهم وقفه الجواب الثاني : أنها تحمل ما إذا كان الخال عصبة , وتحتمل أيضاً : أن يراد بهذا اللفظ : السلب , بمعنى أن من ليس له إلا خال , فلا وارث له ؛ كقولهم : " الصبر حيلة من لا حيلة له , والجوع طعام من لا طعام له " , وستأتي الإجابة عن ذلك في الترجيح إن شاء الله , وقيل أيضاً : المراد بالخال : السلطان .

واستدل القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام بأدلة منها :
1- قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث ) , قالوا : فلو كان ذو الرحم " بالمعنى المصطلح عليه " ذا حق , لكان ذا فرض في كتاب الله , فلما لم يكن كذلك لك يكن وارثاً .
2- قوله صلى الله عليه وسلم : ( سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة , فسارني جبريل أن لا ميراث لهما ) , وكذلك حديث : أنه صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة , فأنزل عليه : لا ميراث لهما .
وكأنهم يقولون : إذا كان لا ميراث للعمة والخالة , وهما من ذوي الأرحام , فكذلك بقيتهم , وستأتي مناقشة هذا الاستدلال في الترجيح

 
الترجيح :
بالنظر في أدلة الفريقين نجد أن الراجح منهما : هو قول المورثين لذوي الأرحام ؛ وذلك أ عموم الآيتين السابقتين يشمل – كما أسلفنا – من لا فرض له ولا تعصيب من ذوي الأرحام , ومن ادعى التخصيص , فعليه الدليل .
وكذلك منطوق الحديث : ( الخال وارث من لا وارث له ) يدل على توريث الخال , وهو لا فرض له ولا تعصيب , فهو ظاهر في محل النزاع , وإذا " بقي الأمر دائراً بين أن يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع الأجانب عن ذلك الميت وبين كونه يرجع إلى الأقارب المدلين إلى الميت بالورثة المجمع عليهم تعين الثاني " ؛ لأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين في الإسلام , وزادوا عليهم بالقرابة , فيكونون أحق بمال قريبهم .

 
الإجابة على اعتراض المخالفين على هذه الأدلة :
أما قولهم : إن الآيتين مجملتان , وقد بينتهما آيات المواريث , فلا إرث إلا لمن عينت لهم حقوقهم في آيات المواريث ؛ فالجواب عنه أن يقال : إن الآيات التي فيها بيان المواريث لا تمنع من توريث ذوي الأرحام عند عدم أصحاب تلك المواريث , وقد ثبت توريثهم بأدلة أخرى .
وأما قولهم : إن عمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ ؛ فالجواب عنه أن يقال : دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم , فليس ذلك مما يقدح في الدليل , وإلا استلزم إبطال الاستدلال بكل دليل عام , وهو باطل , وإن كانت لأمر آخر , فما هو ؟
وأما قولهم : عن الأحاديث التي فيها توريث الخال : إن أسانيدها لا تخلو من مقال .

فالجواب عنه : أن هذه الأحاديث منها ما صححه بعض الأئمة , ومنها ما حسنه بعضهم , ولا شك في انتهاض مجموعها للاستدلال إن لم ينتهض الأفراد , وهي أحاديث قد تعددت طرقها , ورويت من وجوه مختلفة وعرفت مخارجها , ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين وليس لها معارض .
وأما قولهم : إنها تحتمل إن كان الخال عصبة , فهو قول مخالف للفظ الحديث ؛ لأنه علق الميراث على كونه خالاً , ولو كان سبب توريثه كونه عصبة , فعدل عن هذا الوصف الموجب للتوريث إلى وصف لا يوجب التوريث , وعلق به الحكم , لكان في هذا لبس ينزه عنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم .
أما قولهم : أنه يحتمل أن يراد بهذا اللفظ : السلب ... إلخ .
فيجاب عنه بأمور :

 
أحدها : أنه ورد في الحديث ما يبطله ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يرث ماله ) , وفي لفظ : ( يرثه ) .
الثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه : وارثاً . والأصل في التسمية : الحقيقة , فلا يعدل عنها إلا بعد تحقق أمور : قيام دليل على امتناعها , وبيان احتمال اللفظ للمعنى الذي عينه مجازاً له . وبيان استعماله فيه لغة .
الثالث : أن المخاطبين بهذا اللفظ فهموا منه الميراث دون غيره , وهم الصحابة رضي الله عنهم , ولهذا كتب به عمر رضي الله عنه جواباً لأبي عبيدة حين سأله في كتابه عن ميراث الخال , وهم أحق الخلق بالإصابة والفهم .

وأما قولهم : إن المراد بالخال : السلطان .
فيجاب عنه بأمرين :
أحدهما : أن هذا خلاف المتبادر من اللفظ , وصرف له عن ظاهره من غير دليل .
الثاني : أن هذا التأويل يرده قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) ؛ إذ لو أراد السلطان لقال : أنا وارث من لا وارث له .
الجواب عن أدلة المخالفين :
أما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ) . فيجاب عنه بأن الحديث جاء في سياق إبطال الوصية للوارث ؛ لأنه قد أعطي حقه من الميراث , وهو لا ينافي توريث ذوي الأرحام الذين ثبت إرثهم بأدلة أخرى , فهم داخلون فيمن أعطاه الله حقه .

وأما استدلالهم بالحديث الذي يفيد أن العمة والخالة لا ميراث لهما . فالجواب عنه من وجهين :
الأول : أن هذا الحديث لا تقوم به حجة ؛ لأنه مرسل , وقد روي من طرق لا تقوم بها حجة .
الثاني : أنه على فرض صلاحيته للاحتجاج , فهو وارد في العمة والخالة , فغايته أنه لا ميراث لهما , وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام .

 
المسألة الثالثة : في كيفية توريثهم عند القائلين به :
اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال , هجر بعضها , وبقي منها قولان مشهوران :
القول الأول : وهو مذهب الإمام أحمد : أنهم يورثون بالتنزيل , وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة , فيجعل له نصيبه , وهذا هو الأقيس الأصح عند الشافعية , وكذا عند المالكية إذا ورثوا ذوي الأرحام .
وملخصه كما يلي :
1- أولاد البنات وأولاد بنات البنين , بمنزلة أمهاتهم .
2- العم لأم والعمات مطلقاً , بمنزلة الأب .
3- الأخوال والخالات وأبو الأم وكل من أدلى به , بمنزلة الأم

4- أخوال الأب وخالاته مطلقاً وأبو أمه وكل من أدلى به , بمنزلة أم الأب .
5- أخوال الأم وخالاتها مطلقاً وأبو أمها وكل من أدلى به , بمنزلة أم الأب .
6- بنات الإخوة وبنات بنيهم , بمنزلة آبائهن , وأولاد الإخوة لأم , بمنزلة الإخوة لأم , وأولاد الأخوات مطلقاً , بمنزلة الأخوات .
7- بنات الأعمام وبنات بنيهم , بمنزلة آبائهن .
ثم لا يخلو : إما أن لا يكون معهم أحد الزوجين , أو يكون معهم أحدهما :
1- فإذا لم يوجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين , فالمال للموجود من ذوي الأرحام , فإن كان شخصاً واحداً , فالمال كله , وإن كان الموجود منهم جماعة : فإما أن يدلوا بشخص واحد , أو يدلوا بجماعة , وإذا أدلوا بشخص واحد , فلهم حالتان .

 
الأولى : أن تستوي منزلتهم منه , فالمال أو نصيب من أدلوا به بينهم على السواء , سواء كانوا ذكوراً فقط , أو إناثاً فقط , أو ذكوراً وإناثاً , فلو خلف ثلاثة بني بنت , أو خلف ثلاث بنات بنت , أو خلف بنتي بنت وابنها , فالمال بينهم أثلاثاً ؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة , فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم .
الثانية : أن تختلف منزلتهم منه , فتجعل المدلى به كالميت , وتقسم المال بينهم كأنه تركته .
مثاله : لو خلف ثلاث خالات متفرقات , فللخالة الشقيقة : النصف , وللخالة لأب : السدس , وللخالة لأم : السدس , وترجع المسألة بالرد إلى خمسة .
وإذا أدلوا بجماعة : قسمت المال بين المجلى بهم , فما صار لكل واحد أخذه المدلى به إن كان واحداً فهو له , وإن كانوا جماعة اقتسموه , والذكر والأنثى سواء كما سبق .

[bookmark: _GoBack]ومثاله : لو خلف بنتَ بنتٍ وبنت بنت ابن , لبنت البنت : النصف , نصيب أمها , ولبنت بنت الابن : السدس , نصيب أمها , وترجع بالرد إلى أربعة .
وإذا كان بعض ذوي الأرحام أقرب إلى الوارث من بعض , لم يخل من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكونوا في جهة واحدة ؛ ففي هذه الحالة يسقط القريب البعيد .
مثاله : لو خلف ابن بنت بنت وبنت بنت ابن , المال بنت لبنت الابن ؛ لأنها بنت وارثة , ويسقط ابن بنت البنت لكون الوارثة جدته .
الحالة الثانية : أن يكونوا في جهتين , فالأقرب من الوارث لا يسقط الأبعد منه 
مثاله : ابن بنت بنت وبنت بنت بنت أخ شقيق , لابن بنت البنت : النصف نصيب جدته , ولبنت بنت بنت الأخ : الباقي , نصيب جدهما .







أسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح  
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